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أقسام التعارض
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غير مستقر
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارُضِ المُستقَِرّ 
مَامِ المُستوَعِبِ لِت
المَدلول

تنقيح الموضوع

. أحكامه

225: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
دللو حُكمُ التعارُضِ المُستَقِرّ المُستوَعِبِ لِتمَامِ المَ-2•
الدلليلين إذا كان التعارض المستقر مستوعباً لتمام مدللو •

ما في بحيث لا يبقى بعدل تقدليم أحدلهما مجا  للآخر، ك
فيي : ارةموارد التعارض بنحو التباين، فيقع الكلام عنه ت

قراً، و تنقيح الموضوع و أنه متى يكيون التعيارض مسيت
.  في أحكامه: أخرى

225: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أما البحث في تنقيح الموضوع•
تقر، ، فقدل يحاو  إخراج المتعارضين عن التعارض المس•

الجمع مهما أمكن و الجمع بينهما انطلاقاً من قاعدلة أن 
ء مين ، فيؤخذ بكل من الدلليلين في جزأولى م  الطرح

.مفاده

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:و الواقع أن هذه القاعدلة يمكن تقريبها بأحدل وجهين•

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ذ بكل و البدلائي لها، و هو أننا نأخالتفسير المدلرسي -الأو •

كون من الدلليلين في جزء من مدللوله و نطرح جزئه الآخر لي
قدل عملنا بهما معاً، 

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
( رةثمن العذرة سيح  و لا بيأب ببييع العيذ)ورد مثلًا فلو •

حملنا الأو  على عذرة غير المأكو  و الثياني عليى عيذرة 
عذراً المأكو ، فإن العمل بهما في تمام مدللولهما و إن كان مت

إلّييا أن هييذا لا يسييوم  رحهمييا فييي تمييام مفادهمييا، لأن 
  كل ء من مدللودائماً، فليعمل بشيالضرورات تقدر بقدرها 

.منهما فيكون جمعاً بين الدلليلين

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
فياد و هذا التفسير واضح البطلان، فإن ترك جزء مين م•

بما يقابله من اليدلليل الآخير اعتبيا  وكل دليل أخذاً
الأخذ بجزء مين المفياد فيي كيل ، إذ كما يمكن جزاف
ا  رح كلا الجزءين من مفاد أحدلهمكذلك يمكن منهما 

، فالجزء المطيروح مينالأخذ بكلا جزئي مفاد الآخرو 
مفاد كل منهما كالجزء الّذي أخذ به من الآخر من حيث

.رجحكونه موضوعاً للحجية فترجيحه على الآخر بلا م

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
رفيي، تفسير هذه القاعدلة على أساب الجميع الع-الثاني•

ي أن موارد التعارض يمكن فيهيا الجميع العرفي: بدلعوى
بوجه من الوجوه في أغلب الحالات و لأجيل توضييح

.هذه الفكرة نطبقها على الموردين التاليين

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أن يجميع بينهميا بحسيب الموضيوع، و -المورد الأو •

مين ث)و ( لا بأب ببييع العيذرة)ذلك فيما إذا ورد مثلًا 
ميا ، فإنه يخصص الموضوع فيي كيل منه(العذرة سح 

بغير موضوع الآخر،

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:أن في كل منهما دلالتين: بدلعوى•
مهملية على ثبوت الحكم بنحيو القييية الدلالة وضعية •

المستفادة من اسم الجنس، 
عليى ميمو  الحكيم لتميام الأفيراد دلالة إ لاقيية و •

.المستفادة من مقدلمات الحكمة

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ن عليى بحسب الحقيقية ليسي  بيين اليدلاليالمعارضةو •

ة مين كيل بين الدللالية اط لاقييالقييتين المهملتين بل 
، و باعتبيار كيون الدللالية عليى منهما مع مدللو  الآخر

أظهير القيية المهملة وضعية و الدللالة الوضعيّة أقوى و
ق من الدللالة اط لاقية، فيرفع اليدل لا محالية عين إ يلا

صيل كل منهما بالظهور الوضعي في الآخر، و بذلك لا ت
ساقطهما،النوبة إلى تعارض الدللالتين اط لاقيتين و ت

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
قيدلر المتييقن فيستخلص قييتان مهملتان تتعيّنان في ال•

غيير من كل  رف، فيحكم في المثا  بحرمة بيع عيذرة
.المأكو ، و جواز بيع عذرة المأكو 

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ميو ، الجمع العرفي بينهما بحسيب المح-المورد الثاني•

ء ظياهر فيي وجوبيه ميع ورود كما إذا ورد أمير بشيي
عنى ترخيص في تركه بلسيان ظياهر فيي إباحتيه بيالم

ى الأخص، فإنه يمكن أن يجمع بينهما بحمل الأمير علي
مطلق الرجحان،

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ة لأن كلّا من الدلليلين يكون ليه دلالية ظهوريية و دلالي•

صريحة، فالأمر يدل  بظياهره عليى الوجيو  و يكيون 
صريحاً في الرجحيان، و دلييل التيرخيص ظياهر فيي 

يرفيع اطباحة بالمعنى الأخص و نصّ في نفي اطليزام، ف
اليدل عين ظهيور كيل منهميا بصيراحة الآخير و ينيت  

.الاستحبا 

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
و . او هذا الوجه في تفسير قاعدلة الجمع غير تيام أييي•

دلليل ذلك باعتبار أن أحدل الدلليلين إنما يتقيدلم عليى الي
وليه إذا كان مدللالآخر المعارض له بالجمع العرفي، فيما 

-ظهرييةو لو بملاك النصوصيية أو الأ-متعيناً للقرينية
ل بحيث لا يحتمل فيها أن يكون هادمياً لميدللو  اليدللي

المعارض، 

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ر، أو و في المقام ليس  استفادة الرجحان من دليل الأمي•

حة أو القيية المهملة من المطلق، بدللالية مسيتقلة صيري
ليه أظهر من مدللو  الدلليل المعارض لكي يكون قرينة ع

و مورداً لقاعدلة الجمع العرفي، 

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ميا يتيردد بينهمفيادينو إنما هو مدللو  مستخلص من •

، على أحدلهما معارضاً مع الدلليل الآخيرالدلليل و يكون 
.  على الآخر قرينة عليهلأنه يهدلم أصل ظهوره، و 

.و مثل هذه الدللالة لا تكون مورداً للجمع العرفي•

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:و تفصيل ذلك و تحقيقه بأن يقا •

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


